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Abstract 

Construction contracts are very important for the completion of 

important projects in contemporary world. This type of contract 

has not been discussed with this specific term while many other 

agreements and contracts have been discussed in detail in Sharīʻah 

literature. This article deals with the construction contract, its 

definition, characteristics and elements from Islamic Perspective. 

Its salient features and elements are specifically discusses in 

accordance with Islamic teachings. This research will help the 

contractors to make their contracts and work in this regard 

according to Islamic norms.  
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ذإإلکتاب۔ففی إلقرآن 
ی
إن لت تبارک وتعالیی إنزل إلقرآن لھدإیۃ إلناس وإرسل رسولہ لإیضاح إحکام ھ

ذہ 
ی
یۃ إلدنیویۃوإلإخرویۃ۔وإلإنسان عامۃ وإلمسلم خاصۃ یحتاج إلیی ھ إلکریم إحکام حیات إلبشر

 معاملةتہ إلیومیۃ۔إما من معاملةتۃ إلیومیۃ معاملۃ إلمقاولۃ إلتی تح
ی
تاج إلیھا إلمصانع إلإحکام ف

ذإإلبحث إلعلمی إیضاح لمفھوم عقد إلمقاولۃ وخصائصہ 
ی
ومؤسسات إلبنایات إلوطنیۃ وإلدولیۃ۔فھ

                                                           

 تإستادإلمشارک،قسم إلعلوم إلإسلةمیۃ،کلیۃ جناح إلإسلةمیۃ إلحکومیۃ،سیالکو  *

 إستاد إلمساعد،قسم إلعلوم إلإسلةمیۃ،کلیۃ علةمۃ إقبال إلحکومیۃ للتعلیم إلعالی،سیالکوت **

**  
ی
 جامعۃ سرجودها،سرجودهالدرإسات إلإسلةمیۃ وإلعربیۃبقسم إإلمحاصری ف
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 ثلةثۃ 
ی

ذإ إلبحث إلعملی مشتمل علی
ی
یعۃ وإلقانون۔فھ  نظرإلشر

ی
ذہ إلإرکان ف

ی
وط ھ وإرکانہ مع بیان سرر

 
ی
 ف

ی
 تعریف عقدإلمقاولۃوإلمبحث إلثان

ی
ذإإلعقدوإلمبحث مباحث وھی:إلمبحث إلإول ف

ی
 خصائص ھ

ذہ إلمباحث بما یلی۔ 
ی
 بیان إرکانہ فتفصیل ھ

ی
 إلثالث ف

 لمبحث إلأول: تعريف عقد إلمقاولۃإ

ي 
ی
ي ف

ی
،وإلمطلب إلثان

ً
ي تعريف إلمقاولۃ لغۃ

ی
هذإ إلمبحث ينقسم ؤلی ثلةثۃ مطالب وهي إلمطلب إلأول ف

ي تعريف عقد إ
ی
، وإلمطلب إلثالث ف

ً
عا ی تعريف عقد إلمقاولۃ سرر ي تميي 

ی
،وإلمطلب إلرإبع ف

ً
لمقاولۃ قانونا

 :  عقد إلمقاولۃ مع إلعقود إلأخرى. أما تفصيل هذہ إلمطالب بمايلیي

 لمطلب إلأول: تعريف إلمقاولۃإ

، ؤذإفاوضۃ وجادله، 
ً
ي إلأمر مقاولۃ

ی
ي إللغۃ، ومنه قولهم: قاوله ف

ی
إلمقاولۃ هي إلمفاوضۃ وإلمجادلۃ ف

ي إلأمر: تفاوضوإ، وتطلق
ی
 علی ؤعطاء إلعمل للئخر، قاوله مقاولۃ علی:تعهد منه للقيام  وتقاوله ف

ً
أيضا

وط خاصۃ كبناء بيت،أو ؤصلةح طريق ،  2به، ی ستكمل لشر وإلمقاول: من يتعھد بالقيام بعمل معي ّ

ي 
ی
ی بأجرمحدود ف ی يتعھد بمقتضاہ أحد إلمتعاقدين بأن يقوم للئخر بعمل معي ّ وإلمقاولۃ: ؤتفاق طرفي 

لهذإ إلؤصطلةح لأنه من لإيج3 مدة معينۃ.   مباسرر
ً
عيا  سرر

ً
ي مدونات إلفقهيۃ تعريفا

ی
د إلباحث ف

ي إلفقه إلؤسلةمي  
ی
وعۃ ف إلمصطلحات إلمستحدثۃ ولكن تطابق صور هذإإلعقد مع بعض إلعقود إلمشر

كالؤجارة وإلؤستصناع وقد ورد ذكر عقد إلمقاولۃ بإجمال دون تفصيل عندإلمتأخرين من إلفقھاء 

 مباحث وإلمعاصرين منھم،
ی
ی ف  إلمعاملةت إلماليۃ إلحدیثۃ إلتی لم تبي 

ی
لتاکید مجال إلفقہ إلإسلةم ف

ذہ إلمسائل 
ی
عی لمثل ھ ی ولکنھم أرسوإ إلضوإبط وإلقوإعد إلعامۃ لبیان إلحکم إلشر إلفقھاء إلمتقدمي 

إلحدیثۃ.فقد نصت مجلۃ إلأحكام إلعدليۃ بأن إلؤستصناع " عقد مقاولۃ مع أهل إلصناعۃ علی أن 

ئ مصنوع".  ي مستصنع، وإلشت 
، فالعامل صانع، وإلمشيی

ً
وقد ذكر إلشيخ قدري باشا 4يعملوإ شيئا

ي إلمادة 
ی
ي تنص علی أنه " يجوز إستئجارإلصانع  ۵۰۵بعض أحكام عقد إلمقاولۃ ومن ذلك ما ورد ف

وإلتی

ی أجرة كل  ی أجرته كل يوم بدون مقدإر إلعمل، أو مع تعيي  ذرإع أو ميی أو إلمقاول لعمل بناء مع تعيي 
                                                           

2 ،) وت:مؤسسۃ إلتاری    خ إلعرنی ،لسان إلعرب)بي 
؛مجمع إللغۃ 352: 11محمد إبن مکرم إبن منظور إلإفریفی

وق إلدوليۃ،إلعربی  ۔97م(،2004-ه 1425ۃ،إلمعجم إلوسيط)مصر: مكتبۃ إلشر

 ۔797؛ إلمعجم إلوسيط،352: 11إبن منظور،لسان إلعرب، 3

ح مجلۃ إلأحكام،مادة:  4  ۔115-114: 1ھ(،1423)إلریاض: دإر عالم إلكتب للنشر وإلتوزي    ع،124علیي حيدر،دررإلحكام سرر
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 ."
ً
 وعمقا

ً
 وعرضا

ً
ي 5يعمله، أو بالمقابلۃ علی إلعمل كله، مع بيان مقدإر إلعمل طولا

ی
وورد تعريف لعقد إلمقاولۃ ف

 أو يؤدي 
ً
قررإت مجمع إلفقه إلؤسلةمي بأن عقد إلمقاولۃ " عقد من يتعهد أحد طرفيه بمقتضاہ بأن يصنع شيئا

 مقابل بدل يتعھد به إلطرف إلآخر". 
ً
بنفس إلمعتی عرّفه إلدكتور رفيق مصري حيث قال:"وعقد و 6عملا

 بمقابل مالیي 
ً
، أو أن يؤدي عملا

ً
إلمقاولۃ ؤتفاق يتعد بمقتضاہ أحد إلمتعاقدين بأن يصنع للمتعاقد إلآخر شيئا

عیي بأنه 7يتعھد به هذإ إلمتعاقد للئخر". 
فبالؤختصار يظھر من هذہ إلتعريفات لعقد إلمقاولۃ من منظور سرر

يتماثل بعقدي إلؤستصناع وإلؤجارة حسب ؤختلةف صورہ إلعديدة. يشبه و 
 

  إلمطلب
ً
 إلثالث: تعريف إلمقاولۃ قانونا

ی إلمدنيۃ إلمعاصرة من إلعقود إلمسمّاة أي له ؤسما خاصا وتكفلت ببيان    ي إلقوإني 
ی
 عقد إلمقاولۃ ف

ّ
يعد

ی إلأخرى ل ي أو إلقوإني 
ی
ي    ع إلمدن ي إلتشر

ی
ہ من إلعقود وقد إلعقوإعد إلمنظمۃ له، سوإء ف ہ عن غي  ی

ّ
تمي 

ی إلمدنيۃ إلمعاصرة تعريفات متعددة لعقد إلمقاولۃ . من إلمناسب عرض بعضها  أوردت تلك إلقوإني 

عیي إلمناسب 
ّ ويمكن أن يكون أساسا للتكييف إلشر وتحليلها ثم إلمقارنۃ بينها وصولإ ؤلی تعريف حتمیي

ي هذإ إلعصر 
ی
ي إلمصري  444.وقد عرّفه إلمادة لهذإ إلعقد إلوإسع إلؤنتشار وإلتطبيق ف

ی
من إلقانون إلمدن

بأنه" عقد يتعهد بمقتضاہ أحد إلمتعاقدين أن يصنع شيئا، أويؤدي عملة لقاء أجر يتعهدبه إلمتعاقد 

ي بأن " إلمقاولۃ عقد يتعقد أحد طرفيه  780وعرّفته إلمادة 8إلآخر"
ی
ي إلأردن

ی
من إلقانون إلمدن

وع إلقانون 9عملة لقاء بدل يتعهد به إلطرف إلآخر"بمقتضاہ بأن يصنع شيئا أو يؤدي  وعرض مشر

ي إلمادة 
ی
ي تعريف عقد إلقاولۃ ف

ي إلفلسطيتی
ی
بأنه " عقد يتعهد بمقتضاہ أحد إلمتعاقدين أن  790إلمدن

ی  441وقضت إلمادة10يصنع شيئا أو أن يؤدي عملة لقاء بدل يتعهد به إلمتعاهد إلآخر" من إلتقني 

ي بأن" إلم
ي إلكويتی

ی
 للطرف إلآخر مقابل إلمدن

ً
ی أن يؤدي عملا م بمقتضاہ أحدإلطرفي  ی

قاولۃ عقد يليی
                                                           

إن ؤلی معرفۃ أ 5 ى،قدري باشا،محمد،مرشد إلحي  يۃ إلكيی  ۔92، م(1891-ه 1308حوإل إلؤنسان)مصر: إلمطبعۃ إلأمي 

ة، بقرإررقم:  6 (، شأن عقد إلمقاولۃ وإلتعمي  : حقيقته، 14/3)129مجمع إلفقہ إلإسلةم إلدولی،إلدورة إلرإبعۃ عشر

 https://www.iifa-aifi.org/ar/2118.html تكييفه، صورہ،موقع مجمع إلفقہ إلإسلةم إلدولی،

ي أصول إلربا)دمشق: دإرإلقلم،إل 7
ی
 ۔380م(،2001مصري،رفيق يونس،إلجامع ف

)مصر:دإر إلنھضۃ إلعربيۃ، 8 ي
ح إلقانون إلمدنی ي سرر

ی
 ۔5: 7م(،1964سنھوری،د۔عبدإلرزإق،إلوسيط ف

)عمان:مطبعۃ إلتوفیق، 9 ي
ي إلأردنی

ی عمان، إلمذإكرإت إلؤضاحيۃ للقانون إلمدنی  .2/582م(،1985نقابۃ إلمحامي 

10
،وزإرة إل ي

ی
وع إلقانون إلمدن ،مشر ی ي فلسطي 

ی
وع تطوير إلأطرإف إلقانونيۃ ف ي    ع، مشر  .133عدل، ديوإن إلفتوى وإلتشر



 

 

 

  -جنور ی)1شمار ہ،2:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   32[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

 عنه"
ً
 أو نائبا

ً
ز إلخاصيۃ 11عوضٍ، دون أن يكون تابعا ويلةحظ بالعمل أن إلتعريفات إلسابقۃ لإتيی

د به بإستقلةل تام عن صاحب 
ّ
إلأساسيۃ لعقد إلمقاولۃ ةوهي أن يقوم إلمقاول بالعمل إلذي تعه

ي وتعريف إلدكتور محمد إلعمل وتحت ؤسرر 
ي إلكويتی

ی
إف إلمقاول وددإرته وحدہ.وكان تعريف إلقانون إلمدن

ي 
ی إلتی لبيب ومن وإفقهم أدق وأحكم عندماأبرزوإ هذہ إلخصيصۃ إلأساسيۃ لعقد إلمقاولۃ.وإلقوإني 

ي إلذ
، وإلقانون إلكويتی ي

وع إلقانون إلكويتی ، ومشر ي
ی
ي إلأردن

ی
ي إستعملت كلمۃ " بدل" كالقانون إلمدن

: إتجاہ إلناس ؤلی رفع 
ً
:أولا ی إستعمل كلمۃ" عوض" كانت أدق ممن إستعمل كلمۃ "أجر" وذلك لسببي 

: إلبدل أعم وأشمل من 
ً
.ثانيا شأن إلعامل وإلؤعرإض عن تسميۃ إلوإحد من أصحاب إلمهن بالأجي 

وع إلقانون . ولهذإ من إلأولی أن تقيّد تعريف مشر
ً
ي  إلأجر، لأنه يشمل إلثمن وإلأجر معا

ی
إلمدن

د 
ّ
: "عقديتعه ي

ی
ها من إلتقنينات بقيد إلؤدإرة، ليكون إلتعريف علی إلنحوإلآن ي وغي 

إلفلسطيتی

د به إلمتعاقد إلآخر". 
ّ
 أو يؤدي عملة بإدإرته لقاء بدل يتعه

ً
 12بمقتضاأحدإلمتعاقدين أن يصنع شيئا

حب إلعمل ويكون وب  هذإ إلقيد يخرج عقد إلعمل من إلتعريف، فالعامل به يخضع لرقابۃ وددإرة صا

ذہ إلتعریفات بان هذإإلعقد ؤذإ كان 
ی
إلأخي  مسؤولإعنه كمسؤوليۃ إلمتبوع عن إلتابع.وإیضا یظھر من ھ

ي بعوض" ودذإكان  من عقد إلؤستصناع أي عقد إلبيع فیکون موضوعہ" نقل إلملكيۃ إلمبيع للمشيی

ال بأن موضوع فلذإ ممکن إن یق13من عقد إلؤجارة فموضوعه هو" تمليك إلمنفعۃ بعوض"

وع كان.  ي بعوض علی أي عمل مشر  عقدإلمقاولۃ هو" نقل إلملكيۃ وتمليك منفعۃ إلمبيع للمشيی

:خصائص عقد إلمقاولۃإ ي
ی
 لمبحث إلثان

 تفيد تحديدها 
ً
ح أن لعقدإلمقاولۃ خصائص وأوصافا

ّ
ؤن إلنظر إلنقدي علی تعريف إلمقاولۃ يوض

: أنه عقد :14اريۃ وأهم هذہ إلخصائص مايلیي ومعرفۃ إلتامۃ لهذإ إلنوع من إلمعاهدإت إلتج
ً
أولا

ي 
ئ
ؤن هذإ إلعقد ينعقد بمطلق إرتباط إلقبول بالؤيجاب وتطابقهما ويجوز ؤنعقادہ بالكتابۃ :رضان

أومشافهۃ أوحتی بالؤشارة إلدإلۃ لمن لإ يقدر علی إلنطق، للقاعدة إلفقهيۃ "إلؤشارإت إلمعهودة 
                                                           

11
كاہ(، ي    ع إلمصري وإلمقارن)إلقاھرۃ،منشأة إلمعارف حزي وسرر ي إلتشر

ی
 .8إلشھاوي،د۔قدري عبدإلفتاح،عقدإلمقاولۃ ف

ي  إلأ12
ی عمان،إلمذإكرإت إلؤضاحيۃ للقانون إلمدنی ،نقابۃ إلمحاميّي  ي

،إلعقود إلمسمّاة 2/582ردنی ؛وهبۃ إلزحيلیي

)دمشق، دإرإلفكر، ي
ي وإلقانون إلأردنی

ي قانون إلماملةت إلمدنيۃ إلأمارنی
ی
 .275م(،1987ف

عیي للعقود، إلمنقول عن:  13
 tadawww.damascubar.org/ALmun إلنجار،علياء إلمحاميۃ، إلتكييف إلشر

/showthread.php?t=6631 

14
ي عقد إلمقاولۃ وإلتوكيلةت إلتجاريۃ(،

ی
ی ف ح مجلۃ إلأحكام،إلمادة: 7عنيی ، محمد،إلوجي   ۔1/70، 70؛علیي حيدر،دررإلحكام سرر

http://www.damascubar.org/ALmuntada
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:  فأهم خصوصيات15للاخرس كالبيان باللسان" ي  .۔1عقدإلمقاولۃ هي
ی
ي طرف

أنه يقع بمطلق ترإصی

ي عقد إلمقاولۃ علی عنصرين وهما: 
ی
ي ف

إصی " فيقع إليی
ً
 وقانونا

ً
عا ء إلمطلوب صنعه أو  إلعقد سرر ي

إلشر

م به صاحب ۔2 إلعمل إلمطلوب تأديته من إلمقاول إلذي هو أحد إلمتعاقدين؛ ی إلبدل إلذي يليی

 وجود هذين إلعنصرين لتكمي
ّ
ي عقد إلمقاولۃ. إلعمل.فلة بد

ی
ی ف ي من جانب إلطرفي 

إصی :أنه  ل إليی
ً
ثانيا

ي هذإ  :عقد معاوضۃ
ی
ي عقد إلمقاولۃ يهدف حصول إلمنفعۃ ف

ی
ي إلعقد ف

ی
إلعقد.وهذہ لأن كلة من طرف

إلمنفعۃ تكون مقابل ما يقدمه للطرف إلآخر.فالمقاول يؤدي إلعمل إلمطلوب منه مقابل إلبدل إلذي 

ع إلذي لإ يقوم علیي إلمبادلۃ،فلة يأخذ فيه إلمتعاقد يحصل عليه من صاحب إلعمل ويق
ابل ذلك عقدإلشر

ي هذإإلعقد لإ يكون عقد مقاولۃٍ لفقد وصفه إلمهم. 
ی
 ف
ً
ی عوضا .فإن لم يعي ّ  لما يعطي

ً
:أنه عقد مقابلا

ً
ثالثا

ی  ي هذإ إلعقد أن يعملة حسب إلتعاقد. فالمقاول :ملزم للجانبي 
ی
ؤذإ تمّ عقد إلمقاولۃ فيلزم علی طرف

م صاحب إلعمل بأن يستلم إلعمل بعدؤنجازہ ويدفع ي ی م بإنجاز إلعمل ثم تسليمه ويقع عليه إلضمان،كما يليی ی ليی

:أنه عقد وإرد علی إلعمل
ً
إلوصف إلأساسي :إلبدل. فبهذإ مندرجات هذإإلعقديلزم ؤبرإمها علی إلعاقدين.رإبعا

ی يق إف من جانب لعقد إلمقاولۃ هو أن هذإ إلعقد يقع علی إلعمل وهو عمل معي  وم عليه إلمقاول بدون إلؤسرر

ك  ي أرإها إلمتعاقدإن وييی
صاحب إلعمل. فالمقاول ملزم للعمل إلمعقود عليه.فهذإإلعقد يحدد إلنتيجۃ إلتی

ل تحقيقها. 
ّ
ي تكف

ۃ إختيار إلوسائل وأدوإت إلتی
ّ
 للمقاول حري

د
ّ
:أنه عقد محد

ً
ي يقدمها ؤن عقد إلمقاولۃ هو عقد إلذي يحدد فيه كيفيۃ إل :خامسا

عمل وقيمۃ إلمنفعۃ إلتی

 
ّ
ي إلعقد.سادسا: أنه عقد ممتد

ی
ي طرف

إصی ؤن عقد إلمقاولۃ  :إلمتعاقد إلآخر وهذإ إلتحديد يكون عند إلتعاقد بيی

ي عقد إلمقاولۃ ينفذ بأدإت مستمرة أو أدإت دوريۃ.فهذ إلعقد عقد ذو تنفيذ دوري 
ی
إم ف ی عقد ممتد لأن إلؤليی

وط إلمتفقۃ عليها إلمستمرّة للمدة إلمعينۃ. مستمرّ لمدة معيّنۃ ويلزم علی ی إلعمل حسب إلشر  إلفريقي 
 16 

وط عقد إلمقاولۃإلمطلب   إلثالث:أركان وسرر

وطه فتندرج تحت أركانه. فأركان عقد إلمقاولۃ  هذإ إلمطلب مشتمل علی أركان عقد إلمقاولۃ أماسرر

ي 
ی
:إلعاقدإن وإلمحل وإلبدل وإلصيغۃ.وإلنظر إلتفصيلیي ف : أربعۃ وھیي وطھا يظھربمايلیي

 هذہ إلأركان وسرر

ي عقد إلذين يكونان ركنا :إلركن إلأول: إلعاقدإن
ی
إلعاقدإن هما فريقاإلعقد فلة يتصور إلؤيجاب وإلقبول ف

وط  إلعقدين من غي  عاقد. فالعقد من مقوّمات  إلعقدإلأساسيۃ.فلة ينعقد بكل عاقد، بل للعاقد سرر
                                                           

ح مجلۃ إلأحكام،إلمادة: 15  70: 1، 70علیي حيدر،دررإلحكام سرر

ي 16
ونی ،د.عجيل جاسم ،عقد إلمقاولۃ، منقول عن موقع إلؤلكيی   :http://www.drnashmi.إلنشمیي

com/index.jsp? 

http://www.drnashmi/
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   34[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

توفرها لؤبرإم إلعقد.فهذہ هي إلحال
ّ
ي إلعاقدين لؤبرإم لإبد

ی
وط ف ي لإبد توفي  بعض إلشر

ۃ إلمقاولۃ يعتی

 :   عقدإلمقاولۃ وهي كمايلیي

عا بالأهليۃ إلكافيۃ :۔إلأهليۃ۱
ّ
لإبد لؤبرإم عقد إلمقاولۃ أن يكون كل من إلمقاول وصاحب إلعمل متمت

إلقانونيۃ أو لؤبرإم إلعقد.وإلمقصود بالأهليۃ هنا هي أهليۃ إلأدإء. وهي صلةحيۃ إلؤنسان للتصرفات 

ي ؤعتبار أهليۃ إلأدإء كممارسۃ عقد إلمقاولۃ، لأنه من إلعقود 
ی
عيۃ علی وجه يعتدبه، وإلسبب ف إلشر

. فصاحب  ی إمات علی كل إلطرفي  ی
ر، فهو من عقود إلمعاوضات إلذي يرتب إليی ی إلنفع وإلصری إلدإئرة بي 

ي 
يستخدمها، أو عمله فقط. فكل إلعمل يلزم بدفع إلبدل، وإلمقاول يلزم بتقديم إلعمل وإلموإد إلتی

ي كل من إلمقاول وصاحب إلعمل إلأهليۃ أو إلؤذن 17 منهما معرض للرب  ح وإلخسارة. 
ی
ط ف فيشيی

د18۲ لصاحب أهليۃ إلأدإء إلناقصۃ. 
ّ
ي عقد إلمقاولۃ هوأن يكون إلعاقد :۔إلتعد

ی
ي للعاقدين ف

ی
ط إلثان إلشر

 .
ً
صاحب إل19 متعددإ ط أن يكون إلمقاول غي  عمل، فلو كان إلمقاول هو نفس صاحب وإلمرإد بهذإإلشر

ط.  ، وهذإ هو إلمفهوم من هذإإلشر
ً
 إلعمل لم ينفذ إلعقد ووقع باطلا

۔إلمحل ی :إلركن إلثانی  لعقد إلمقاولۃ فهو إلمحل وإلمرإد به هو إلعمل إلمعقود عليه بي 
ی
أما إلركن إلثان

رهن وإلهبۃ يكون محل إلعاقدين وتختلف طبيعۃ إلعمل بحسب إنوإع إلعقود، ففی عقد إلبيع وإل

 عقدى إلمزإرعۃ وإلؤستصناع محلها إلعمل 
ی
 عقدى إلؤجارة وإلؤعارة محلها إلمنفعۃ وف

ی
 ماليۃ وف

ً
إلعقد عينا

                                                           

، إلفقه إلؤسلةمي وأدلته،)دمشق: دإرإلفكر،17  إلسنھوري، ؛338 331: 3م(1985-ه 1405وهبۃ إلزحيلیي

ي 68،69: 7إلوسيط،
ي وإلقانون إلأردنی

ي قانون إلماملةت إلمدنيۃ إلأمارنی
ی
،إلعقود إلمسمّاة ف  ؛وهبۃ إلزحيلیي

 ۔81-78م(،1987)دمشق: دإرإلفكر،

18 : ی وإلمجنون،  -1لأهليۃ إلأدإء ثلةثۃ حالإت وهي ّ ي إلغي  إلممي  حالۃ نقصان  -2حالۃ فقدإن إلأهليۃ كالصتی

ی وإلسفيه وإلمغفم وإلمعتوہ،  ّ ي إلممي  حالۃؤكتمال إلأهليۃ كالبالغ إلعاقل. أنظر: وهبۃ  -3أهليۃ إلأدإء كالصتی

، إلفقه إلؤسلةمي    إحمد،إلمدخل إلفقھي إلعام2965-2964: 6وأدلته،إلزحيلیي
 : )دمشق ؛إلزرقاء،مصطفیی

ح مجلۃ إلأحكام، إلموإد:  ؛800: 2م(،1987دإرإلفکر،  587-585: 2، 947-943علیي حيدر،دررإلحكام سرر

 .634: 2، 988-987وإلموإد: 

ح مجلۃ إلأحكام،إلمادة: 19 ،ردإلمحتار علی إبن عابدين،محمد أم،147: 1، 177علیي حيدر،دررإلحكام سرر ی ي 

 ؛14: 7،م(2003-ه 1423إلدرإلمختار،تحقيق:إلشيخ عادل أحمد عبدإلمعبود)إلریاض:دإرعالم إلکتب،

، ي
وت:  إلكاسانی  ۔136-135: 5م(،1986-ه 1406علةؤ إلدين بن مسعود،بدإئع إلصنائع)بي 
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   35[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

 هذإ إلركن يعتی إلعمل:  –
ی
وط تاليۃ ف فعقد إلمقاولۃ من إلعقود إلوإردة علی إلعمل فلة بد تو في  إربعۃ سرر

 أن
ً
، وثانيا

ً
،  أولإ أن يكون إلعمل ممكنا ی  للتعيي 

ً
 أو قابلا

ً
 أن يكون إلعمل معينا

ً
، وثالثا

ً
وعا يكون إلعمل مشر

وط ما يلی.   علی إلعامل أو إلمقاول قبل إلعقد فتفصيل هذہ إلشر
ً
 أن يكون إلعمل وإجبا

ً
. أن يكون ۱ ورإبعا

 
ً
 مقدور إلمقاول ودذإ تعهد  :إلعمل ممكنا

ی
ل بعميجب أن يكون محل إلمقاولۃ مما يمكن إلقيام به وف

 باتفاق إلفقهاء. 
ً
 بالآخرين لأن إستحالۃ إلتسليم تجعل إلعقد باطلا

ً
إرإ  وإصری

ً
فلة 20ليس باستطاعته كان ذلك عبتا

 عن تسليم إلمنفعۃ 
ً
 فإن كان كذإ لإ يجوز عقد إلمقاولۃ كأن يكون إلمقاول عاجزإ

ً
عا بد ألإ يستحيل إلعمل سرر

 كإجارة
ً
عا  أو سرر

ً
 إلحرم، لأن إلحائض لكنس إلمسجد، ويقول إ 21حسنا

ی
: "ولإ يصح إجارة كافر لعمل ف

ی
لبهون

عی كالحش، ولإ إجارة لقلع سن سليمۃ أو قطع يد سليمۃ، وكذإ سائر إلأعضاء  ولإ إلحائض  –إلمنع إلشر

 حالۃ لإ تأمن فيها تلوتيۃ."
ی
 22وإلنفساء علی كنس إلمسجد ف

۲ 
ً
وعا  عقد إلمقاولۃ أن يكون إلعمل إل :۔أن يكون إلعمل مشر

ی
ذى تعهد به إلمقاول مما أباحه يجب ف

 للنظام إلعام وإلآدإب،كان عقد 
ً
يعۃ، ومنافيا  لأحكام إلشر

ً
إلشارع،أما إذإ كان إلعمل إلمتفق عليه مخالفا

يعۃ ، وهذإ باتفاق فقهاء إلشر
ً
فلة تجوز إلمقاولۃ علی فعل إلمعاص 24ورجال إلقانون.  23إلمقاولۃ باطلا

                                                           

، بدإئع إلصنائع، 20 ي
ي 75: 9و15: 7؛ إبن عابدين: رد إلمحتار،189: 4إلكاسانی

بيتی ،شمس إلدين محمد بن ؛إلشر

وت:دإرلمعرفۃ، )بي  ی ح منهاج  إلطالبي  ي إلمحتاج سرر
،أبو عبدلت 444: 3م(،1998هـ 1418إلخطيب،مغتی ي

؛إلخرسر

 ،) ، منصور بن يونس بن ؤدريس كشاف 22: 5محمد،حاشيۃ علی مختصرخليل ومعه حاشيۃ إلعدوي)ودإر إلنشر ي
ی
؛إلبهون

وت:عالم  ی إلصناوي)بي  ؛إبن إلنجار،محمد بن إحمد إلفتوحی،منتهى 239: 3م(،1997-ه 1417إلکتب،إلقناع،تحقيق:محمدأمي 

وت:مؤسسۃ إلرسالۃ(،   جمع إلمقنع مع إلتنقیح وزیادإت)بي 
ی
 . 342: 1إلؤرإدإت ف

ۃ إلمعارف جلةل حزی 56-55: 7إلسنھورى: إلوسيط، 21
ٔ
؛قرة فتيجۃ،إحكام عقد إلمقاولۃ)إلإسکندریۃ:منشا

کاء،  ۔97-96م(، 1992وسرر

: كشاف إلقناع، إل 22 : مغتی إلمحتاج، 245: 3بھونی بيتی  .448: 3، إلشر

23 ، وت:دإرإلمعرف ۃ للطباعۃ وإلنشر ،محمد بن أحمد إبن سهل،إلمبسوط)بي  : 15م(،1974-هـ1394إلشخشي

، بدإئع إلصنائع،75 ي
: مغتی إلمحتاج، 189: 4؛إلكاسانی بيتی : حاشيۃ علی مختصر 445: 3؛إلشر ؛إلخرسر

وت:إلمکتب ؛إبن قدإ21: 5خليل،  فقہ إحمدبن حنبل،تحقیق:زھي  إلشاویش)بي 
ی
ي ف

ی
مۃ،عبدلت إلمقدس،إلكاف

 .3817: 5؛وهبۃ إلزحيلی: إلفقه إلؤسلةم وإدلته،381-380: 3م(،1988إلإسلةم،

 إلعقود إلمدنيۃ)مكتبۃ دإرإلثقافۃ للنشر وإلتوزي    ع58-57: 7إلسنھورى: إلوسيط،24
ی
ی ف  ، ، إلفضلی،جعفر،إلوجي 

 ۔381م(،1997
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   36[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

نا وتعليم إلسحر وتشييد بيوت إلدعارة وإلقمار وتهريب وإرتكاب إلجرإئم كالقتل وإلشقۃ وإلز 

: "فلة تصح إلؤجارة علی إلزناء وإلزمر وإلغناء   25إلمخدرإت وإلموإد إلضارة وبيع إلأفلةم
ی
كما قال إلبهون

أى إلغناء وإلنوح وكذإ كتابۃ شعر محرم أو  –وإلنياحۃ لأنها غي  مباحۃ، وإلإجارة كاتب يكتب ذلك 

وع لإ 26م، لأنه إنتفاع محرم."بدعۃ أو كلةم محر  فخلةصۃ إلكلةم ه إن إلمعقود عليه إذإ كان غي  مشر

 فلة 
ّ
 وإلا

ً
وعا وط إلأساسيۃ لمحل عقد إلمقاوله أن يكون إلعمل مشر يجوز إلمقاولۃ فيه لأن من سرر

 يجوز هذإ إلعقد. 

ی ۳  للتعي 
ً
 عقد إلمقاولۃ أن يك:۔أن يكون إلعمل معينا أو قابلا

ی
وط إلمحل ف  ؤلی ومن سرر

ً
ون إلمحل معينا

 مصادر إلفقه إلؤسلةم يمكن 
ی
،وتحقيقا للرصی إلحقيفی إلكامل ودستعرإض إلنصوص ف

ً
إع غالبا ی إليی

 إذإ تولی إلطرفان بيان نوعه وأوصافه وقدرہ وطريقۃ  27إلقول باتفاق إلفقهاء
ً
أن إلعمل يكون معينا

إع. أدإئه وكل ما يمكن به إزإلۃ كل جهالۃ فاحشۃ يمكن أن يكون سب ی  لليی
ً
فقال إلؤمام إلشخش: "وإذإ  با

 ولم يصفها فهو فاسد لجهالۃ إلمعقود عليه، 
ً
 دإرہ ولم يسمّ له موصفا

ی
 ف
ً
إ إستأجر حفار ليحفر له بيئ

 إلأرض ومما يدىر 
ی
ة إذرإع ف  إلعرض وإلعمق، ولو سمی عشر

ی
فعمل إلحصری يختلف باختلةف إلبيئ ف

 بأجر مسمی جاز، لأن إلعمل 
ً
 بتسميۃ إلذرعان. هكذإ ذرإعا

ً
 كتاب 28صار معلوما

ی
 ف

ی
وقال إلكاسان

إئط جوإزہ  بيان جنس إلمصنوع ونوعه وقدرہ وصغته لأنه لإ يصي   –منها  –إلؤستصناع: "وأما سرر

 بدونه."
ً
 29معلوما

ّ
ی وإلا  للتعيي 

ً
 أو قابلا

ً
فلة بدلجوإز عقد إلمقاولۃ أن يكون إلعمل إلمعقود عليه معينا

 د. فلة يجوز مثل هذإ إلعق

 علی إلعامل أو إلمقاول قبل إلعقد۴
ً
ط إلرإبع لمحل عقد  :۔أن لإيكون إلعمل وإجبا أما إلشر

ط فقهاء   علی إلعامل أو إلمقاول قبل إلعقد ونص علی هذإ إلشر
ً
إلمقاولۃ فهو أن لإيكون إلعمل وإجبا
                                                           

25 ، ي
ی
 .381: 3إبن قدإمۃ: إلكاف

: كشاف إلقناع، 26  ۔241: 3إلبھونی

: إلبدإئع إلصنائع، 27 ،حاشيۃ علی مختصر خليل،75: 15، إلشخش: إلمبسوط،184: 4إلكاسانی ي
: 5؛إلخرسر

19، ي
ی
: كشاف إلقناع،390: 3؛إبن قدإمۃ، إلكاف  ۔251: 3؛ إلبھونی

 ۔47: 16إلشخش: إلمبسوط،  28

: بد29  ۔3: 5إئع إلصنائع، .  إلكاسانی
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   37[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

عيۃ، وما لإ ومن إلأعمال إلوإجبۃ علی إلعامل أو إلمقاول إلفرإئض وإلوإجبات  – 30مذإهب إلأربعۃ إلشر

يقبل إلنيابۃ عنه، كالصوم وإلصلوة وصلۃ إلأرحام، فتوإب هذہ إلأعمال وأجرها تعود علی من قام بها 

ولذلك لإ  –وحدہ، ولأن إلقصد منها إمتحان إلمكلف بالإمتثال وكش إلنفس ولإ يقوم غي  مقامه هذإ 

 يجوز أن يرد عقد إلمقاولۃ علی هذہ إلأعمال. 

م به صاحب إلعمل  :بدلإلركن إلثالث۔إل ی إلركن إلثالث لعقد إلمقاولۃ هو إلبدل وهو إلمال إلذى يليی

وط إلتی إتفقا عليها. ومن منظور  باعطائه للمقاول مقابل تنفيذ إلأخي  ما تعهد به بحسب إلشر

 
ی
وط إلوإجب توإفرها ف إم صاحب إلعمل لإ بد أن تتوإفر فيه إلشر ی  للبليی

ً
عی إلبدل باعتبارہ محلا إلشر

إم وه ثلةثۃ م ی  أن  –حل إلؤليی
ً
 وثالثا

ً
وعا  أن يكون إلبدل مشر

ً
 وثانيا

ً
 أن يكون إلبدل موجودإ

ً
وط: أولا سرر

 
ً
 أى معلوما

ً
وط ما يلی:  –يكون إلبدل معينا  فتفصيل هذہ إلشر

۱ 
ً
 هذإ إلعقد ويجب   :۔أن يكون إلبدل موجودإ

ی
 ف
ً
لإ بد لتنفيذ عقد إلمقاولۃ أن يكون إلبدل موجودإ

 مثل تحديدہ و 
ی
إلؤتفاق عليه وقت إلعقد لأن هذإ إلعقد من عقود إلمعاوضات فلة بد ذكر إلمعاوضۃ ف

: "وأركان إلؤجارة  بيتی عات كما قال إلشيخ إلشر هذہ إلعقود فإذإ لم يذكر إلبدل كان إلعقد من عقود إلتيی

 إل31أربعۃ: عاقدإن، وصيغۃ، وأجرة، ومنفعۃ. 
ی
 أن يكون إلبدل إلمذكور ف

ً
، فلو  فلة بد أيضا

ً
عقد حقيقيا

 لأنه لإ منفعۃ فيه أو منفعته قليلۃ لإ 
ً
 فلة يصح أن يكون عوضا

ً
، أى صوريا كان إلبدل غي  حقيفی

ر إنعقاد عقد إلمقاولۃ.  32تقصد. 
ّ
 ويتعذ

ً
 فيعد إلبدل عندئذٍ معدوما

۲ 
ً
وعا و   :۔أن يكون إلبدل مشر  عقد إلمقاولۃ فهو أن يكون إلبدل مشر

ی
 للبدل ف

ی
ط إلثان  أى أما إلشر

ً
عا

 
ً
  –مباحا

ً
وعا إم صاحب إلعمل أن يكون مشر ی  إلقانون أن يكون محل إلؤليی

ی
 إلفقه إلؤسلةم يقابله ف

ی
وع ف وإلمشر

عی وهما   إلبدل إلشر
ی
ی ف طي   توفي  سرر

ً
عيا عی للتعامل لإ بد لكون سرر أو جائز إلتعامل فيه ومن ناحيۃ إلجوإز إلشر

 شكل إلمال وإلمال كما عرّفه صاحب إلمجلۃ إلماليۃ وإلتقوم. أما إلماليۃ فلان إلبدل لإ ب
ی
 ف
ً
د أن يكون حقيقيا

وإلأصح أنه هو  33هو "ما يميل إليه طبع إلؤنسان ويمكن إدخارہ إلی وقت إلحاجۃ منقولإ كان أو غي  منقول."

                                                           

، بدإئع إلصنائع،30 ي
،حاشيۃ علی مختصر خليل ،76-9/75؛ إبن عابدين: رد إلمحتار،189: 4إلكاسانی ي

: 5؛إلخرسر

: مغتی إلمحتاج، 22 بيتی ، 442: 2؛إلشر
ی
 ۔304: 2؛إبن قدإمۃ: إلكاف

، بدإئع إلصنائع،31 ي
: مغتی إلمحتاج، 180: 4إلكاسانی بيتی  ۔439: 3؛إلشر

32
: بدإئع

ی
: حاشيۃ علی مختصر خليل،75: 15؛إلشخش: إلمبسوط،19-18: 6إلصنائع، إلكاسان  ۔23: 5؛إلخرسر

ح مجلۃ إلأحكام، إلمادة: 33  ۔100: 1، 126علی حيدر: دررإ لحكام سرر
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   38[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

ی إلناس ی ذإت قيمۃ ماديۃ بي  كل عي 
 عقد إلمقاولۃ،   – 34

ی
فما لم يكن له قيمۃ ماديۃ لإ يصح أن يكون بدلإ ف

تب علی عدم ماليۃ بطلةن إلمقاولۃ. ك  35الميتۃ وإلدم وإلؤنسان وحبۃ إلقمح، وييی

ی  ، وله قيمۃ ماديۃ بي 
ً
، ويجوز به إلتعامل قانونا

ً
عا  –إلناس أما إلتقوم فيقصد به ما يباح إلؤنتفاع به سرر

ير، أولإ يجوز إلتعامل به كالمخدرإت، ی  36فإذإ كان إلبدل ذإ قيمۃ، ولكن يحرم إلؤنتفاع به كالخمر وإلخيی

 سائر إلعقود ومنها عقد إلمقاولۃ 
ی
 إموإل منقولۃ فلة تصح أن تكون بدلإ ف

ّ
: فما  –لإ تعد

ی
وقال إلميدإن

ي سائر إلعقود ومنها عقدإلمقا
ی
 إي بدلإ ف

ً
 أن يكون ثمنا

ّ
: فما صح إن يكون تمنا صح ي

ی
ولۃ.وقال إلميدإن

ي إلإجارة
ی
ي إلبيع صح إن يكون إجرة ف

ی
 لأنه  37إي بدلإ ف

ً
 إلعقد فاسدإ

ّ
ي إلبدل يعد

ی
ط إلتقوم ف وبفوإت سرر

ط صحۃ عند إلحنفيۃ  إلعقد إلخارج عن حقيقيۃ فهو عقد فاسد 38سرر
ی
۔ فالخلل رإجع ؤلی إلوصف ف

هم.   عند غي 
ً
 باطلا

ّ
 39عند إلحنفيۃ ويعد

 ۔۳
ً
  :أن يكون إلبدل معينا

ً
 أى معلوما

ً
 عقد إلمقاولۃ هو أن يكون إلبدل معينا

ی
ط إلثالث للبدل ف إلشر

ی وقت إلتعاقد،  –  عقدى إلبيع وإلؤجارة معلومي 
ی
ی كان من إلوإجب أن يكون إلثمن وإلأجرة ف ليئ

 سائر عقود إلمعاوضات من
ی
 ف
ً
 عقد إلمقاولۃ، فيكون إلعوض معلوما

ی
إلمسائل  فكذلك حال إلبدل ف

 فليعلمه أجرہ." – 41وقانونا 40إلمتفق عليها فقها
ً
إ  هذإ قول إلنتی صلى الله عليه وسلم : "من إستأجرأ جي 

ی
 42وإلأصل ف

 فلة يصح هذإ إلعقد. 
ّ
 عقد إلمقاولۃ وإلا

ی
 ف
ً
 ومعلوما

ً
 فلة بد للبدل أن يكون معينا

                                                           

 ۔118: 3إلزرقاء: إلمدخل إلفقھ إلعام، 34

35
،تحقيق:إلشي62: 9إبن عابدين: حاشيۃ رد إلمحتار، ی ف،روضۃ إلطالبي  خ عادل أحمد و إلشيخ علیي ؛إلنووي،يحت  بن سرر

: مغتی إلمحتاج،343: 4م(،2003-ه 1423محمد معوض)إلرياض: دإر عالم إلكتب، بيتی  ۔445: 3؛إلشر

 فقه إلقانون إلمدنی إلأردنی 36
ی
 ؛176 ، م(1999، دإرإلنفائس )إردن:  إبو إلبصل،د.عبد إلناصر،درإسات ف

 إلعقود، 
ی
ی ف  ۔383إلفصلی،جعفر: إلوجي 

37
ي 
،عبدإلغتی ي

ی
(، إلميدإن ي وت: دإرإلكتاب إلعرنی ی إلنوإوي)بي  ح إلكتاب،تحقيق:محمودأمي  ي سرر

ی
،إللباب ف  ۔4: 2 إلغنيمیي

،بدإئع إلصنائع،62: 9إبن عابدين: حاشيۃ رد إلمحتار، 38  .19: 6؛إلكاسانی

39 ، ی  ۔344: 4إلنووى،روضۃ إلطالبي 

ي إلمحتاج،40
،مغتی بيتی ،بدإئع إ75: 15؛إلشخش،إلمبسوط،444: 3. إلشر  ۔180: 4لصنائع،؛إلكاسانی

 ۔61-60: 7. إلسنھورى،إلوسيط،41

،تحقيق:عبد إلقادر عطا، كتاب إلبيوع،باب لإ 42 ىی ی إلكيی
ی بن علی بن موس، إلسيی ،إحمد بن حسي  ي

إلبيھفی

وت: دإرإلكتب إلعلميۃ،11651تجوز إلؤجارة حتی تكون معلومۃ،حديث رقم:   ۔198: 6م(،2003-ه 1424)بي 
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   39[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

مقاولۃ وه: "ما يصدر عن إلعاقدين إلصيغۃ ه إلركن إلرإبع من أركان عقد إل :إلركن إلرإبع: إلصيغۃ

من إلؤيجاب وإلقبول أو ما يقوم مقامهما من إلكتابۃ أو إلؤشارة أو إلمبادلۃ إلفعليۃ، فهى علةمۃ نشوء 

فاذإ كانت إلصيغۃ علةمۃ نشوء إلعقد وقيامۃ وركن من أركان عقد إلمقاولۃ فلة بد 43إلعقد وقيامۃ."

 هذإ إلركن وه: أ
ی
إءط ف  توإفق إلؤيجاب توفي  بعض إلشر

ً
 صيغۃ إلعقد وثانيا

ی
ولإ جلةء إلمعتی ف

 إتصال إلقبول إلؤيجاب 
ً
 أن يكون إلؤيجاب وإلقبول للفطی إلجزم وإلقطع ورإبعا

ً
 –وإلقبول وثالثا

وط بما يلی:   فتفصيل هذہ إلشر

 صيغۃ إلعقد۱
ی
 لعقد إلمقاولۃ أن يكون فيه جلةء إلمع:۔جلةء إلمعتی ف

ً
ما تی أن لإبد لكون إلصيغۃ ميی

 
ً
 إلؤيجاب وإلقبول تدل بوضوع علی نوع إلعقد إلمقصود للعاقدين لغۃ

ی
تكون مادة إللفظ إلمستعمل ف

 موإضيعها بعضها عن بعض.ويصح إلتعبي  للدلإلۃ 
ی
۔فالؤرإدة إلباطنۃ خفيۃ، وإلعقود تختلف ف

ً
أو عرفا

 إلفاظ إلكنا
ی
يات لإ بدمن قرينۃ ترجح علی إلعقد إلمعقود بدلإلۃ إللفظ إلحقيقيۃ أو إلمجازيۃ، وف

 صيغۃ إلؤيجاب وإلقبول 44فينعقد إلبيع للفظ إلبۃ إلمقرونۃ بالثمن.  –إلمعتی إلمقصود 
ی
ط ف ولإ يشيی

 معناہ 
ی
، ولكنهما يصحان بلفظ إلمقاولۃ وإلؤجارة وإلؤستصناع وبكل ما ف ی  عقد إلمقاولۃ لفظ معي 

ی
ف

، لإ للالفاظ من إلألفاظ إلأخرى للقاعدة إلفقهيۃ إلتی تؤول: "إلعيی 
ی
 إلعقود للمقاصد وإلمعان

ی
ة ف

".
ی
 عقد إلمقاولۃ، وإضح إلمرإد وبائن نوعيۃ وحجم 45وإلمبان

ی
فلة بد أن تكون إلصيغۃ إلمستعملۃ ف

 عقد إلمقاولۃ. 
ی
 إلعمل ف

                                                           

:إلفقه إلإسلةمي و إدلته,319-318: 1م،إلزرقاء: إلمدخل إلفقھ إلعا 43  ۔105: 4؛وهبۃ إلزهيلیي

ح مجلۃ إلأحكام إلعدليۃ،إلمادة: 44 ح 137: 1، 167علیي حيدر، دررإلحكام سرر ؛إلحطاب،موإهب إلجليل بشر

وت:دإرإلفکر(، ، م227: 4 مختصر خليل)بي  ي
ح منتهى؛إلبهونی  تحقيق:  إلؤرإدإت، نصور بن يونس بن ؤدريس،سرر

وت: مؤسسۃ إلرسالۃ، إلدكتور عبدلت )بي  كي
، 123-122: 2م(،2000-ه 1421بن عبدإلمحسن إليی ي

؛إلبهونی

وت:عالم إلكتب، ی إلصناوي)بي   ، م(1997-ه 1417منصور بن يونس بن ؤدريس كشاف إلقناع،تحقيق:محمدأمي 

 ۔488: 8؛إبن عابدين: حاشيۃ رد إلمحتار،458-459: 2

،جلة إلدين عبدإلرحمن،إلأشباہ وإلن45 ي وأولإدہإلسيوطي ي إلحلتی كۃ مكتبۃ ومطبعۃ إلبانی
 ظائر)مصر: سرر

-ه 1427؛موسوعۃ إلقوإعد إلفقهيۃ)كويت: وزإرة إلأوقاف وإلشؤن إلؤسلةميۃ،166م(،1959-ه 1378،

,كشاف إلقناع,378: 7م(،2006 ي
 ۔459: 2،إلبهونی
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   40[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

 مقدإر  :۔توإفق إلؤيجاب وإلقبول۲
ی
 كل جزئياته كمحل إلعقد وف

ی
 للبيجاب ف

ً
 إلقبول موإفقا

ی
وهو أن يأن

 
ی
ی إلمقاول وصاحب  – 46إلأجل ؤن وجدثمن وف  عقد إلمقاولۃ تطابق إلؤيجاب وإلقبول بي 

ی
فيجب ف

م عقد إلمقاولۃ، بينما إتجهت نيۃ إلطرف إلآخر  ی أن ييی إلعمل علی ماهيۃ إلعمل فلو أرإد أحد إلطرفي 

 هذہ إلحالۃ عقد مقاولۃ ولإ عقد وكالۃ ويجب إل
ی
، فإنه لإ يوجد ف

ً
إصی علی إلی إبرإم عقد وكالۃ مثلا يی

م به صاحب إلعمل  ی إلعمل إلمطلوب تأديته من إلمقاول تجاہ صاحب إلعمل، وإلبدل إلذى يليی

،47للمقاول. 
ً
إصی ضمنا ويجوز أن يتم إلتعبي  عن إليی

كأن يقول صاحب إلعمل للمقاول: فاولئك ببناء   48

، لأن هذإ يتضمن إلجدإر مقابل ثلةثۃ إلإف روبيات، قيقول إلمقاول: قبلت بالفی وخمس مائۃ روبيات

إلقبول إلغی وخمس مائۃ روبيات من باب إولی، فينعقدإ لعقد بهذإ إلمبلغ أى إلفی وخمس مائۃ 

 إذإ قبلها إلموجب. 
ّ
 روبيات ولإ تجب إلزيادة إلا

ط لتعذر ظهور إلؤرإدہ  :۔أن يكون إلؤيجاب وإلقبول بلفطی إلجزم وإلقطع۳ إنما وضع هذإ إلشر

م بما هو مطنۃ لها، وهو إلؤيجاب وإلقبول، وإلضمان صحۃ إعتبار إلباطنۃ إلغيت وإلنيط إلحك

ط إلفقهاء أن يكون إلؤيجاب  إلؤيجاب وإلقبول مطنۃ لوجود إلؤرإدة إلباطنۃ لعقد إلمقاولۃ، إشيی

ليد لإ بوضوح علی إلرغبۃ إلحقيقيۃ لؤبرإم عقد إلمقاولۃ.يرجح  49وإلقبول بلفطی إلجزم وإلقطع

 إلؤيجاب وإلق
ی
 إنشاء إلعقد، حال   بول صيغۃ إلفعل إلماصی إلفقهاء ف

ی
لأنها أدل علی إلؤرإدة إلجازمۃ ف

ئ آخر كالنيۃ أو إلقرينۃ كأن يقول صاحب إلعمل:  إلتكلم، فينعقد بها إلعقد من غي  توقف علی شت 

ط، فلو عيی إلمتعاقدإن بصيغۃ  فاولئك قيقول إلمقاول: قبلت.ولكن صيغۃ إلماصی ليست بشر

 لأن  إلمضارع وتوإفرت
ً
 إلحال، إنعقد إلعقد بها أيضا

ی
إلنيۃ أو قامت إلقرينۃ علی إرإدة إنشاء إلعقد ف

لقظ إلمضارع يحتمل إلحاصری وإلمستقبل، ففيه إحتمال إلوعد وإلمساومۃ، فكان لإ بدمن إلنيۃ 

ی إلمرإد بالحال، كأن يقول صاحب إلعمل: أقاولك هذإ إلعمل، فيقول إلمقاول: قبلت، فإنه  لتعيي 

 د ؤذ نويا عقد إلمقاولۃ. يتعق

 مجلس وإحد، ؤن كان  :۔إتصال إلقبول بالؤيجاب۴
ی
وإلمعقود بالؤتصال أي يكون إلؤيجاب وإلقبول ف

، ويكون كل فيهما  ی  مجلس علم إلطرف إلآخر بالؤيجاب ؤن كانا غائبي 
ی
 أو ف

ً
ين معا إلطرفان حاصری

                                                           

ح مجلۃ إلأ 15-14: 7بن عابدين،ردإلمحتارعلی إلدرإلمختار،إ46  ۔147: 1، 177حكام،إلمادة: ؛علی حيدر،دررإ لحكام سرر

 ۔   37: 7إلسنھورى: إلوسيط، 47

ح مجلۃ إلأحكام،إلمادة:  48 : مغتی إلمحتاج،149: 1، 178علی حيدر: دررإ لحكام سرر بيتی  ۔332: 2؛ إلشر

ح مجلۃ إلأحكام، إلمادة: 23: 7إبن عابدين: ردإلمحتارعلی إلدرإلمختار، 49  ۔137: 1، 68؛ علی حيدر،دررإ لحكام سرر
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یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   41[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

 بالتعاقد. 
ً
ہ، أو قام بفصل  فلو أوجب صاحب إلعمل ثم إستدإر إلحديث عن50مشتغلا إلمقاولۃ ؤلی غي 

ي إلدإل علی إلؤعرإض، أو إلؤسشتغال بالأكل، أو إلصلوة، ثم قبل إلمقاول لم 
يفيد إلؤعرإض، كالمشر

 إلنهايۃ صح، لهما طال 
ی
، ثم قبل ف

ً
يصح ودن قصر إلزمن، فإذإ إستمرّ إلحديث عن إلمقاولۃ طويلا

ی م وى بالأمر ويوإزن بي 
ولصاحب إلعمل هنا أن يرجع عن 51 ا يعط وما يأخذ. إلزمن، ليتسلی له أن ييی

إيجابه قبل قبول إلمقاول، فإن قبل إلمقاول إلعقد عقد إلمقاولۃ، فالمقاول مخي  مالم يقبل أو يرجع 

لأن إلمقاولۃ عقد  53وإلمالكيۃ 52صاحب إلعمل عن إيجابه، فإن قبل إلعقد لزم، وهذإ عند إلحنفيۃ

مقاولۃ أو ما يدل عليها، ولإ يحتاج ؤلی خيار مجلس، وإلقبول بخيار معاوضۃ، يلزم بمجرد تمام لفظ إل

إلمقصود فيه إلتفرق  54وحيث "إلبيعان بالخيار مالم يتفرقا" –إلمجلس يضعف إلقوة إلملزمۃ للعقد 

 مجلس إلعقد، وكان  56وإلحنابلۃ 55بالأقوإل.أما إلشافعيۃ
ی
فقالوإ: ؤنه إذإ إتصل إلؤيجاب بالقبول ف

ة، صح إلعقد ولكنه غي  لإزم إلقبول عقب إلؤ  ويكون لصاحب إلعمل أو إلمقاول فسخ  –يجاب مباسرر

ی لم يتفرقا عن مقامهما إلذى تفاوضا فيه، وهذإ هو خيار إلمجلس  إلعقد أو إمضاؤہ مادإ ما مجتمعي 

 لأبدإن. وإلمرإد به إلتفرق با 57إلتابت بحديث رسول لت صلى الله عليه وسلم: إلبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
                                                           

50
،مغتی إلمحتاج، 15: 7دين ، ردإلمحتارعلی إلدرإلمختار ،إبن عاب بيتی : نفس إلمرجع؛إلشر

ی
 ۔330-329: 2؛ إلبهون

ح مجلۃ إلأحكام إلعدليۃ،إلمادة: 51  ۔155: 1، 183. علیي حيدر،دررإلحكام سرر

ح إلكتاب،15: 7. إبن عابدين: ردإلمحتارعلی إلدرإلمختار،52 ي سرر
ی
،إللباب ف ي إلغنيمیي

،عبدإلغتی ي
 حقيق: ت ؛إلميدإنی

،) ي ،دإرإلكتاب إلعرنی
وت،دإرإلنشر ی إلنوإوي )بي  ح مجلۃ إلأحكام 4: 2محمودأمي  ؛علیي حيدر،دررإلحكام سرر

 .156: 1، 185إلعدليۃ،إلمادة: 

53
 ۔170: 2م(،2004-ھ1425إبن رشد،إبوإلولید محمد بن إحمد،بدإيۃ إلمجتھدونھایۃ إلمقتصد)إلقاھرۃ:دإرإلحدیث،

إلصحیح،تحقیق:محمد زھي  بن ناصرإلناصر،كتاب إلبيوع، باب إلبيعان بخاری،محمد بن إسماعیل،إلجامع 54

وت:دإرطوق إلنجاۃ، 2079بالخيار ما لم يتفرقا، رقم إلحديث:  ؛ مسلم بن حجاج 64: 3ھ(،1422)بي 

ي إلبيع وإلبيان،رقم إلحديث: 
ی
)إلسعودیۃ: بيت 1532إلنيشابوري،إلجامع إلصحيح، كتاب إلبيوع،باب إلصدق ف

 ۔621م(،1998-ه 1419ۃ،إلأفكارإلدولي

: مغتی إلمحتاج، 55 بيتی  ۔330-329: 2إلشر

: كشاف إلقناع،56  ۔356: 1؛إبن إلنجار،منتهى إلؤرإدإت،149-147: 3إلبھونی

 ؛64: 2079،3بخارى: إلجامع إلصحيح، كتاب إلبيوع، باب إلبيعان بالخيار ما لم يتفرقا،رقم إلحديث: 57

ي إلبيع وإلبيان،رقم إلحديث: مسلم،إلجامع إلصحيح، كتاب إلبيوع،باب إلص
ی
 ۔1532،621دق ف



 

 

 

  -جنور ی)1شمار ہ،2:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

یعۃ إلإسلةمیۃ،عقدإلمقاولۃ:مفھوم]   42[  ء(2019 جون  ضوء إلشر
ی
 خصائص وإرکان ف

 

 

  نتائج إلبحث

ذإإلبحث فھ بما یلی: 
ی
ذإإلبحث إلعلمی لإبد من بیان نتائج ھ

ی
إن إصطلةح إلمقاولۃ نظرإ إلی تفصیل ھ

 عقد إلمقاولۃ 
ی
إصطلةح جدیدوبحث فقھاء إلمعاصرین إعتبارإ بالصناعۃوإلإجارۃ۔إلعملیۃ إلإساسیۃ ف

ي بعوض علی أي وع كان۔إن من خصائص  ھونقل إلملكيۃ وتمليك منفعۃ إلمبيع للمشيی عمل مشر

ی و عقد وإرد علی إلعمل و عقد   وعقد معاوضۃ وعقدملزم للجانبي 
ئ
عقد إلمقاولۃ ھی إنہ عقدرضان

إئط مخصوصۃ  ۔إلعاقدإن وإلمحل وإلبدل وإلصيغۃ ھی إربعۃ إرکان لعقدإلمقاولۃ وھناک سرر
ّ
ممتد

عیا وقانونیا۔ ذإإلعقد عقدإ سرر
ی
ذہ إلإرکان إذإتوفرت یکون ھ

ی
 تلھ

ی
تم مناقشۃ إلنکات إلإساسیۃ ف

عی وإتباع  ذہ إلعملیۃ من منظور سرر
ی
یعۃ إلإسلةمیۃحتی یمکن فھم قضایاھ ذإإلمقال وفق إحکام إلشر

ی
ھ

ی  یعۃ إلإسلةمیۃ۔نظرإ إلی إلبحث لإ بد لإفرإد إلمجتمع إلإسلةم وإصحاب إلعلم وإلمحققي  إحکام إلشر

إحات وإلتوصیات إلآتیۃ:   إن یلةحظوإ إلإقيی

ذإإ
ی
یعۃ ھ ذہ إلعقود باحکام إلشر

ی
لموضوع یحتاج إلیی مزید من إلبحوث إلعلمیۃ لتطبیق إتفاقیات ھ

 
ی
إلإسلةمیۃ۔إلمجتمع یحتاج إلیی تطبیق إحکام إلإسلةم لللمعاملةت إلحدیثۃ إلتی لإ یوجد لھا نظي  ف

 
ی
ی فلة بد إلتوجہ إلیی ھ ذہ إلإحکام فریضۃ لعلماء إلباحثي 

ی
یعۃ إلإسلةمیۃ وبحث ھ ذہ إلعملیۃ۔إن إلشر

ی  یعۃ إلإسلةمیۃ فعلیی علماء إلربانیي  ی إلشر حکام بلةد إلإسلةمیۃ لإ یعرفون ولإمھتمون بقوإني 

ذہ إلإحکام ویرغبوھم لتنفیذھا لنیل فلةح إلدإرین۔   
ی
 إلمعاصرین إن یبلغوھم ویفھموھم ھ


